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  :الملخص

 التي منافذ بوضع قامت ذلك لأجل به؛ والتكفل الطفل حقوق ضمان إلى ثةیالحد عاتیالتشر  جل تسعى     

 مصلحة قاعدة هي عاتیالتشر  وضعته منفذ وأهم مصلحته، ةیورعا الطفل ةیحما القاضي خلالها من عیستطی

 هي أصبحت أنها درجة إلى نیالمشرع طرف من كبیراً  اهتماماً  القاعدة هذه تیلق ولقد المحضون، الطفل

 كانت ولو ةیر یالتقد سلطته حسب الحضانة موضوع في القاضي فصلی ضوئها على التي دةیالوح القاعدة

  .عاملة الحاضنة  المرأة

 الحضانة، العاملة المرأة لاستحقاق المحضون مصلحة وضوابط معاییر على للوقوف المقال هذا یهدف    

 سنة الصادر الأسرة لقانون تعدیله في المشرع استدركه ما وهو المحضون، مصلحة فیها كان إذا وتتأكد بل

 في القضاء سلكه وما ،2005-02-07 في الصادر 02- 05: رقم الأمر بموجب والمتمم والمعدل 1984

 .وقراراته أحكامه من العدید

 ومعاییر ضوابط للقاضي؛ التقدیریة السلطة المحضون؛ مصلحة الحاضنة، العاملة: الكلمات المفتاحیة

 .الإجتماعیة المساعدة المحضون، مصلحة

Abstract: All recent legislation seeks to guarantee and ensure the rights of the 
child; For this reason, it has put in place some outlets through which the judge can 
protect the child and care for his interests, and the most important outlet that the 
legislations have put in place is the rule of custody of the child. According to his 
discretion, even if the foster woman is employed. 
As this research paper aims to determine the standards and controls of the 
custodian interest for the entitlement of working women to custody, and even 
ascertain if there is an interest in custody, which was regulated by the legislator in 
his amendment of the Family Law No. 05-02, and what the judiciary took in many 
of its provisions and decisions. 



� � 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 88 -73: ص - ص                     02: العدد                         05: المجلد                    2022: السنة               

 )مقارنة دراسة(العاملة للمرأة الحضانة لإسناد كضابط المحضون مصلحة

 

74 
 

Keywords: foster worker, custodian interest; Judge discretion; Controls and 
standards of the custodian interest, social assistance. 

  :مقدمة

بعــض  تســعى كــل التشــریعات الحدیثــة إلــى ضــمان حقــوق الطفــل والتكفــل بــه، لأجــل ذلــك قامــت بوضــع

وضـعته التشـریعات هـي  وأهـم منفـذ ،یسـتطیع مـن خلالهـا القاضـي حمایـة الطفـل ورعایـة مصـلحتهالمنافذ التي 

مــن طـرف المشـرعین إلـى درجـة أنهــا كبیـراً  ولقـد لقیــت هـذه القاعـدة اهتمامـاً  ،قاعـدة مصـلحة الطفـل المحضـون

 تقدیریـةالقاضي في موضوع الحضانة حسـب سـلطته ال أصبحت هي القاعدة الوحیدة التي على ضوئها یفصل

  .ولو كانت المرأة  الحاضنة عاملة

الخـلاف  هـذاو كان عمل المرأة محل خلاف في مسألة إسناد الحضانة من عـدم إسـنادها لهـا، هذا؛ ولقد 

یطــرح  لاإلـى وقــت قریــب كـان عمــل المــرأة قــد مصـدره غیــاب الــنص التشـریعي الــذي یفصــل فـي هــذه الحالــة، و 

هذا المشـكل لـم یطـرح بشـدة  الأولى لاسترجاع السیادة الوطنیة، لأن إشكالا في المجتمع الجزائري في السنوات

القطاعـات التـي لا تكـون سـببا فـي بعـدها عـن محضـونها  فقط على وإن كان دخول المرأة عالم الشغل مقتصراً 

  ..مثل التعلیم والطب

الحضـانة  إسـنادهفیمـا تتمثـل ضـوابط السـلطة التقدیریـة للقاضـي حـال : والإشكالیة التي یمكن طرحهـا

  للمرأة العاملة؟

هذه الورقـة البحثیـة إلـى محـورین، نتنـاول فـي وللإجابة على هذه الإشكالیة تقتضي الدراسة تقسیم       

إلــى الأحكــام والقــرارات  نتطــرق فــي المحــور الثــاني، و الحضــانة للمــرأة العاملــة إســنادضــوابط : المحــور الأول 

  .القضائیة في إسناد الحضانة مع الاستئناس باجتهادات بعض الدول العربیة

  :الحضانة للمرأة العاملة إسنادضوابط _ المحور الأول

 الفقه أمام القاضي جملة من سلامیة ومراعات لمصالح الناس وضعالشریعة الإ حرصت      

مهمته للقضاء لوتسهل  إسناد الحضانة منها مصلحة المحضون، یعتمد فیها عند تقدیر أحقیة معاییرال

مع تحدید ضوابطها  1الشرعیةوالفصل بما هو أحسن وأصلح وهذا من خلال بیانها في المقصود بالمصلحة 

                                                 
  :تعریف المصلحة1

الســبب  النفــع، وهــذا الإطــلاق مجــازي مــن بــاب إطــلاق معنــىب ؛صــلاحه الفعــل الــذي فیــ:" تطلــق ویــراد بهــا :اللغــويالتعریــف   -  أ

" علــى المســبب، والمصــلحة بهــذا المعنــى ضــد المفســدة، إذ الصــلاح ضــد الفســاد والمصــلحة واحــدة، واستصــلح ضــد استفســد

مــن الأصـول إلــى الإشــكالیات المعاصـرة، مكتبــة الرشــد، دخل إلــى علــم مقاصـد الشــریعة مـعبــد القـادر بــن حــرز االله، ال: انظـر

 .105م، ص 2005-ه1426الریاض، 



� � 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 88 -73: ص - ص                     02: العدد                         05: المجلد                    2022: السنة               

 )مقارنة دراسة(العاملة للمرأة الحضانة لإسناد كضابط المحضون مصلحة

 

75 
 

 حالیفصل القاضي ، حیث )2(لم یتطرق قانون الأسرة الجزائري إلى مفهوم مصلحة المحضون بصفة عامة

مصلحة المحضون، وعلیه یتوجب  مراعیاً في ذلكسلطته التقدیریة، على بناء للمرأة العاملة الحضانة  إسناده

، ثم الوسائل )ثانیاً (، فمعاییر السلطة التقدیریة للقاضي ووسائلها )أولاً (ضبط خصائص مصلحة المحضون 

  .)ثالثاً (الحضانة ومجالاتها  لإسنادالتي یستعین بها القاضي 

  :معاییر السلطة التقدیریة للقاضي المحضونخصائص مصلحة  - أولاً 

ذا هـــأو علـــى  ىتتعلـــق بكـــل طفـــل علـــى حـــد معنـــىإن قاعـــدة مصـــلحة المحضـــون ذاتیـــة وشخصـــیة ب -1

، فمــا كــان یصــلح لطفــل هویحــدد مصــلحت هنظــار یخصــمالقاضــي إلــى حالــة كــل طفــل ب الأسـاس ینظــر

 .)3(و السابعة من العمرأة إلى الطفل البالغ السادس ةیصلح بالضرور  حدیث العهد بالولادة لا

، همســألة موضــوعیة أوكلهــا القــانون لاجتهــاد القاضــي وتبصــره لحكمتــ :قاعــدة مصــلحة المحضــونإن  -2

لأن ؛ واضـحاً  تعلـیلاً  هصـلحة ویعلـل حكمـما لتحقیـق تلـك الهـعلـى ضـوء الأبحـاث التـي أجرا فهو یقـدر

للنقض  ذا الحكم قابلاً هصلحة المحضون عند إصدار الحكم بالحضانة یجعل مل عدم اعتبار القاضي

 ةي مراعـاهساس الحضانة ألأن  ؛إسقاطهایقضي بإسناد الحضانة أو  فالحكم الذي ،لضعف التسبیب

النظر فـي خصـوص مسـائل وظـروف  هالقاضي الذي یجب علی مصلحة المحضون، وذلك موكل إلى

، والذي جـاء فیـه 29/3/1967:وهذا ما قضى به المجلس الأعلى في قراره الصادر في ، )4(الحوادث

مــن المقـــرر شـــرعا بأنـــه عنـــد الحكـــم بالحضـــانة فإنــه یجـــب علـــى قضـــاة الموضـــوع مراعـــاة مصـــلحة :" 

" قضى بأنـه ، والذي18/6/1991:بتاریخ للمحكمة العلیا في قرار آخرهو ما أكدته و ، )5(" المحضون

                                                                                                                                                             

وأمـوالهم طبـق  المنفعة التي قصدها الشارع الحكیم لعباده مـن حفـظ دیـنهم ونفوسـهم وعقـولهم ونسـلهم":التعریف الاصطلاحي  - ب

لشــریعة الإســلامیة، الــدار المتحــدة محمــد ســعید رمضــان البــوطي، ضــوابط المصــلحة فــي ا: انظــر ."ترتیــب معــین فیمــا بیــنهم

 .27، ص 1987للطباعة والنشر، سوریا، 
وهبــة الزحیلــي، : انظــر ."القیــام برعایــة شــؤونه وتــدبیر طعامــه وملبســه ونومــه وتنظیفــهالــذي یتوجــب "هــو : تعریــف المحضــون)2(

  .173، ص 2000الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوریا، 
  .109، ص 2013الجامعي، الإسكندریة،  ، دار الفكر1صالح بوغرارة، حقوق الأولاد في النسب والحضانة، ط )3(
فــي القــانون الخــاص،  ســناء عمــاري، التطبیقــات القضــائیة للحضــانة وإشــكالاتها فــي قــانون الأســرة الجزائــري، رســالة ماجســتیر)4(

  .179، ص 2014/2015، ، السنة الجامعیةجامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، أحوال شخصیة: تخصص
. 149، ص 1، العدد1968المجلة الجزائریة ، 29/3/1968: المجلس الأعلى للقضاء،غرفة القانون الخاص، قرار بتاریخ)5(

بلحاج العربي، قانون الأسرة الجزائري، وفقاً لأحدث التعدیلات، ومعلقاً علیه بقرارات المحكمة العلیا المشهور : نقلاً عن

  .346، ص 2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 04، ط 2010-1966خلال أربع وأربعین سنة 
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إســنادها تــوفر مصــلحة المحضــون، وهــذه یقــدرها  ونــا وشــرعا بــأن الحضــانة یراعــى فــيمــن المقــرر قان

 .)6(" قضاة الموضوع

 ،ردةمجــعامــة و  شــرع عنــدما یضــع القواعــد یضــعهامن الالأصــل أ: إن مصــلحة المحضــون إجتهادیــة -3

بــدأ یســتوجب علــى القاضــي مذا الهــقتضــى مإذ ب؛ )7(ا ویفصــل كــل حالــة علــى حــدىهوالقاضــي یفســر 

باجتهــاد قریــب للحقیقــة والواقــع فیــدلي ، مــهعروضــة أماملحــل القضــیة ال وتحدیــد محتــواهمعنــاه  یرتفســ

 . )8(جتهادیةإن أمام مادة أغلبیة أحكامها موخاصة ول

فمــا كــان یصــلح  ؛ أي أنهــا قاعــدة مرنــة،قاعــدة مصــلحة المحضــون قاعــدة غیــر ثابتــة وقابلــة للتغییــر -4

زمان آخر؛ فهي تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى معین قد لا یصلح له في  للطفل في وقت

آخــر، ومــن طفــل إلــى آخــر، كمــا أنهــا تختلــف مــن قاضــي إلــى آخــر حســب قناعتــه الفكریــة ومعتقداتــه 

  .    )9(الدینیة

الزمنیــة  قاعــدة مصــلحة الطفــل قاعــدة مرنــة ومطاطــة، تتــأقلم مــع مختلــف الظــروفوعلیــه؛ ف   

بـاختلاف الأطفـال  لـى آخـر، ومـن طفـل إلـى آخـر، فتتنـوع وتختلـفوالمكانیة، فهي تختلف مـن زمـان إ

  .في التربیة وتنوعهم، كما أنها تختلف من قاض إلى آخر حسب قناعته الفكریة، وطریقته

قاضي الأحوال الشخصیة أناط المشرع الجزائري : معاییر السلطة التقدیریة للقاضي ووسائلها_ ثانیاً 

له ما یؤكده قانون  ، وهذاطراف أو إجراء الإستعانة بالخبراءحضور الأ طلب وفقاً لمعاییر محددة، كما خوَّ

  .)10( في الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب الأول المدنیة والإداریةراءات الإج

تتراوح مصلحة المحضون حال اسناد الحضانة بین : معاییر السلطة التقدیریة لاسناد الحضانة - 1

  :لمادي على النحو الأتيالمعیار المعنوي والمعیار ا

                                                 
العربي : نقلا عن. غیر منشورغرفة الأحوال الشخصیة، ، 18/6/1991: بتاریخ، 75171: رقم قرارالمحكمة العلیا، )6(

  .353المرجع نفسه، ص بلحاج،
  .179ص  المرجع السابق،سناء عماري، )7(
، رسالة لنیل دكتوراه في القانون الخـاص، كلیـة )دراسة مقارنة-مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة(حمیدو زكیة، )8(

  .78، ص 2004/2005الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
لنیـــل شـــهادة ، مـــذكرة )ي قـــانون الأســـرةحمایـــة الطفـــل فـــ(دلیلـــة ســـلامي، : انظـــر .180ص  المرجـــع الســـابق،ســـناء عمـــاري، )9(

  .49، ص 2008: السنة الجامعیة، جامعة الجزائر، والعلوم السیاسیة الماجستیر، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق
، 2008فبرایر سنة  25الموافق  1419صفر عام  5: مؤرخ فيال 09- 08: القانون رقممن  425 28 27المواد : انظر)10(

  ).2008 أبریل 23 :الصادرة في، 21ج، ر، العدد (یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
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أول ما یعتمد علیه القاضـي لكشـف موقـع مصـلحة المحضـون هـو العنصـر المعنـوي :المعیار المعنوي  - أ

، ولا شــك أن معظــم الفقهــاء لا یعترضــون زاویــة تلــك المصــلحةالــذي یشــكل حجــر  لمصــلحة والروحــي،

  .المعنوي والروحي على العنصر

تــرك هــذا .الحــرص علــى توفیرهمــا للطفــل فــي حیاتــه الأولــىعلمــاء الــنفس والأطبــاء أشــد  ولهــذا یحــرص

والاجتماعي للطفل،ولعل أهمیة هذا المعیار بالإضافة  سلبیة منها تعطیل النمو الجسمي والعقلي راً الحرمان آثا

  .)11(المخاطر عن المجتمع ككل إلى ما قیل أعلاه، تكمن في درء

والجنــوح، ووقوفــه  الإنحــراف ویــؤدي بــه إلــى ،فالحرمــان العــاطفي یــؤثر علــى ســلوك الطفــل وبالتــالي؛    

مـن خـلال القواعـد الفقهیـة والنصـوص القانونیـة فـي ترتیـب  یسـتخلصوهـذا مـا ، ضد المجتمـع الـذي یعـیش فیـه

  .الحواضن وتقدیم النساء على الرجال؛ لأنهن الأقدر على مده بالعنایة الروحیة

تـــوجیهي لتحقیـــق مصـــلحة  ي القـــرارات القضـــائیة بإعتبـــار العنصـــر المعنـــوي كمعیـــارفـــ تجســـدمـــا  ووهـــ 

ـــا ،المحضـــون ســـواء لإســـناد الحضـــانة أو إســـقاطها ـــاریخفـــي قرارهـــا  حیـــث قضـــت المحكمـــة العلی : الصـــادر بت

مـانع  أن الأم أحق بالحضانة ما لـم یقـع بهـا حیث أنه من المستقر علیه قانوناً :" ، والذي جاء فیه4/6/2006

أقـارب الطفـل وأن  كما لها من الصبر والوقت والحنان والعطف والراحـة مـا لا یمكـن أن یتـوفر لـدى غیرهـا مـن

المشار إلیها یكونون بذلك قد أقاموا  قضاة الموضوع لما راعوا في إسناد الحضانة الطفل أرزقي لأمه العناصر

  .)12(قضائهم على أساس قانوني الأمر الذي یتعین معه رفضالطعن

إن إســهام العنصــر المــادي فــي حضــانة الطفــل أمــر واضــح؛ لأن العنایــة بكــل طفــل : المعیــار المــادي  - ب

  .حتما تغطیة حاجاته الضروریة، وهي تكالیف لابد منها تتطلب

وبمــا  وعلیــه، فــإذا مــا تــوفر العنصــر المــادي للطفــل مــن مأكــل وملــبس ومســكن وغیــر ذلــك ممــا یحتاجــه

  .والدوام في التصرفات المعتادة في الحیاةالإستقرار فیتولد )13(تقتضیه الضرورة والعرف

أشــار المشــرع الجزائــري مــن : الوســائل التــي یســتعین بهــا القاضــي لاســناد الحضــانة ومجالاتهــا-ثانیــاً 

إلى مسؤولیة القاضي في الأخذ بعـین الاعتبـار  خلال النصوص القانونیة المتعلقة بالحضانة في قانون الأسرة

                                                 
  106 105حمیدو زكیة، المرجع السابق، ص ص )11(
حسین طاهري، الأوسط في : عنقلاً ،نغرفة الأحوال الشخصیة، 4/6/2006: ، بتاریخ368395:رقم قرارالمحكمة العلیا، )12(

  .582، ص 2009، دارالخلدونیة، الجزائر، 1ط شرح قانون الأسرة الجزائري، 
، المتضمن 1984یونیو سنة  09الموافق  1404رمضان عام   09: مؤرخ في 11- 84: القانون رقممن  78انظر المادة )13(

 18: المؤرخ في 02- 05: ، المعدل والمتمم بالأمر رقم)1984یونیو  12، الصادرة في 31ج، ر، العدد (قانون الأسرة 

  ).2005فبرایر  27: ، الصادرة في15ج، ر، العدد ( 2005فبرایر سنة  27الموافق  1426محرم عام 
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ســواء مــن خــلال الوســائل التــي خولهــا إیــاه  لمصــلحة المحضــون تقــدیم تعریــف دقیــقمصــلحة المحضــون دون 

 .لاسناد الحضانة، أو في مجالاتها

 :الوسائل التي یستعین بها القاضي لإسناد الحضانة - 1

 : التحقیق والمعاینة  - أ

یجوز للقاضي أن یطلب حضور أقارب الخصوم أو أصهاره أو زوج أحد الخصوم، وكل  :التحقیق - 

رأیه، وهذا عملاً بأحكام ترجیح  من خلالها یمكنهجل جمع أكبر قدر من المعلومات التي من أ هذا

مصلحة له، حكم  القاضي أن اختیار المحضون فیه فعلاً  رأىإذا ، ف)14(من ق إج م وإد  459المادة 

ومع ذلك فإن القاضي  ،انتفاء مصلحته مع المخیر أبقى الحضانة للحاضن الأولرأى  أما إذاله به، 

 . المحضون للاستعانة والكشف عن مصلحة المحضونبرأي یأخذ 

، والذي جاء 1981/12/14:بتاریخفي قرار له المجلس الأعلى  وهو صریح ما جاء به      

لسماح مراعاة أن الحضانة تبقى حقا للزوجة  تقدیراتهمیظهر من تحریات قضاة الموضوع، ومن :" فیه

المجلس وبحسبهم  لرغبة الأولاد أنفسهم الذین فضلوا البقاء مع أمهم حین المواجهة أمام ومراعاةالزوج، 

أنفسهم، مما یستوجب رفض  على الفقه الإسلامي وعلى مصلحة الأولاد قرارهمفإنهم اعتمدوا في تأسیس 

 . )15("طلب النقض

الحضانة أن ینتقل إلى یجوز للقاضي مثلا في حالة على غرار التحقیق یجوز للقاضي : المعاینة -

ومعرفة الظروف المحیطة بذلك الوسط الذي یعیش فیه  المكان الذي تمارس فیه الحضانة

، وهذا )16(المسكن أو اتساعه، ومدى قربه أو بعده عن المدرسة المحضون، ومن هذه الظروف ضیق

  . من ق إج م وإد)17(146في حدود ما جاءت به المادة 

                                                 
یجمـع القاضـي المعلومـات  :"المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة علـى 09-08: من القانون رقم 459تنص المادة )14(

�."مفیدة حول أوضاع عائلة القاصر وسلوك الأبوین یراهاالتي  �
بـن عصـمان، نسـرین إینـاس،  :عـن م ع، غیـر منشـور، نقـلاً ، 1981/12/14:، بتـاریخ26225: المجلس الأعلى، قرار رقـم)15(

أبي بكـر ، كلیة الحقوق، جامعة قانون الأسرة المقارن ریماجستلنیل شهادة مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة 

�.166، ص 2009/ 2008: تلمسان، السنة الجامعیةبلقاید  �
  .168المرجع نفسه، ص یناس بن عصمان، إنسرین )16(
یجـوز للقاضـي مـن تلقـاء " :المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة علـى 09-08: من القـانون رقـم 146تنص المادة )17(

المكــان إذا اقتضــى  نتقــال إلــى عــینمــع الإ... تقــدیراتت أو تقییمــات أو معاینــاجراء بطلــب مــن الخصــوم، القیــام بــإ نفســه أو

�."الأمر ذلك �
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مصـلحة الطفـل  حتـى یسـتطیع القاضـي تكـوین قناعتـه التامـة وتقـدیر :الأخصائيالإستعانة بالخبیر -ب

 خبــراءیســتدعي تعیــین خبیــر أو عــدة  النــزاعأن  رأىفــإذا  راء،بصــفة دقیقــة لــه فــي ذلــك اللجــوء للاســتعانة بــالخب

قـــــــرار المحكمـــــــة العلیـــــــا الصـــــــادر إلیـــــــه  أشـــــــارهـــــــذا مـــــــا ، و القـــــــانون ســـــــكوت ثغـــــــراتســـــــد  لكـــــــل اكـــــــان لهـــــــذ

المستقر علیه قضاء أن الحضـانة أسـندت إلـى الأب مراعـاة  من:" هأن الذي جاء فیه، و 1997/02/18:بتاریخ

إعمــالا  علــى تقــدیر المرشــدة الاجتماعیــة التــي تؤكــد ذلــك، فــإن قضــاة الموضــوع المحضــون، اعتمــاداً  لمصــلحة

  .)18("لسلطاتهم التقدیریة فقد طبقوا القانون

، والذي أشار إلى على 18/5/2005: صادر بتاریخ قرار أخر لها المحكمة العلیا في  أكدتهما  ووه

  .)19("القاضي في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون بتقریر مساعدة اجتماعیة یستعین:"أنه

، والذي 13/7/2005: رما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادإضافة إلى قرار أخر       

ودون مناقشة  أسند حضانة الولد للجدة دون مراعاة مصلحة المحضون إن تأیید الحكم الذي:" جاء في فحواه

الاجتماعیة یعد قصورا في  الدفوع التي أثارها الطاعن حول الحالة النفسیة للولد والتقریر الذي أعدته المساعدة

  .)20(التسبیب

تقتضـــي مصـــلحة المحضـــون إلـــى اختیـــار أحســـن الحلـــول : مجـــالات تجســـید مصـــلحة المحضـــون -2

بة للطفـــل المحضـــون وأفضـــلها،وذلك بإختیـــار أفضـــل الحلـــول بالنســـبة للمحضـــون وترجیحهـــا علـــى بقیـــة بالنســـ

  :في النقاط التالیة ه المجالاتویمكن إبراز هذ ،المصالح

مـن قـانون الأسـرة نلاحـظ أن  64ترتیـب الحاضـنین فـي المـادة ورد  :مجال ترتیب مسـتحقي الحضـانة  - أ

، 64فـي المـادة  ، وعلیـه فالترتیـب الـوارد حصـراً "المحضـونمع مراعـاة مصـلحة "المشرع أضاف عبارة 

أهــلا  لــیس مــن النظــام العــام ویمكــن مخالفتــه إذا ثبــت بالــدلیل أن الأســبق فــي ممارســة الحضــانة لــیس

قــرار آخــر للمحكمــة العلیــا فقــد جــاء  للقیــام بهــا، وأن غیــره ممــن لیســوا مــرتبین أحــق بالحضــانة منــه، 

أنـــــه لا یمكـــــن مخالفـــــة الترتیـــــب  مـــــن المقــــرر قانونـــــا" ء فیـــــه، والـــــذي جـــــا23/2/1993: صــــادر فـــــي

                                                 
، ، عدد خاص، غرفة الأحوال الشخصیة، المجلة القضائیة18/7/2000: ، بتاریخ245156: المحكمة العلیا، قرار رقم)18(

  .188، ص 2001
،  نقلاً 301، ص 2005، 1،  مجلة المحكمة العلیا، العدد18/5/2005: بتاریخ  330566: المحكمة العلیا، قرار رقم)19(

  .1274، المرجع سابق، ص 3سایس، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ج جمال : عن
، 2006، 56، العددغرفة الأحوال الشخصیة، مجلة القضاة، 13/7/2005: بتاریخ  332324: المحكمة العلیا، قرار رقم)20(

  .1274، المرجع سابق، ص 3سایس، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ج جمال : ، نقلاً عن236ص 
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مــن قــانون الأســرة بالنســبة للحاضــنین إلا إذا أثبــت بالــدلیل مــن هــو  64المنصــوص علیــه فــي المــادة 

 .)21("أجدر للقیام بدور الحمایة والرعایة للمحضون

:" جــاء فیــه، والــذي 10/3/2011: بتــاریخفــي قــرار أخــر المحكمــة العلیــا وهــو مــا أكدتــه        

یخضــع تقــدیر  64تراعــى مصــلحة المحضــون عنــد إســناد الحضــانة ولــیس الترتیــب الــوارد فــي المــادة 

 .)22("مصلحة المحضون للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع

ن قانون الأسرة على مدة م 65/1نص المشرع الجزائري في المادة:مجال تمدید فترة الحضانة   - ب

، 65/2حة المحضون من المادة نفسها یتوقف على مراعاة مصلانقضاء مدة الحضانة، وتمدیدها 

تأیید الحكم القاضي بالطلاق " : أن2881/26/11وهو ما سلكته المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ 

العاشرة وهم تحت رعایة ) 10(لأن الأبناء المحضونین تجاوزوا سن  - طعن بالنقض–والحضانة للأم 

الموضوع الحق في تمدید الحضانة بالنسبة للذكر إلى سن السادسة إن لقضاة  ،رفض الطعن - الأب

إذا كانت الحاضنة لم تتزوج ثانیة مع مراعاة مصلحة المحضون دون أن یكونوا قد ) 16(عشرة 

 .)23("من قانون الأسرة 65خرقوا المادة 

لحضانة ولكن أجاز المشرع الجزائري للحاضنة التنازل عن ا :مجال التنازل عن الحضانة اختیاریاً    - ت

قید هذا التنازل بعدم الإضرار بالمحضون فإذا تنازلت الأم عن طفلها الرضیع لفائدة الأب فهنا لا 

في قرار المحكمة العلیا ، وهذا رجحته یمكن للمحكمة أن تستجیب لها لأنه یضر بمصلحة المحضون

تنازلها عنها في دعوى إسناد حضانته لأمه بالرغم من  تقتضي مصلحة المحضون" بأنه: بتاریخلها 

 .)24("جریمة مخلة بشرف الأسرة التطلیق بسبب الحكم على الزوج لارتكابه

                                                 

غرفـة الأحـوال الشخصـیة، إجتهـاد قضـائي، عـدد خــاص، ص ، 23/2/1993: بتـاریخ، 89672: رقـمقـرار المحكمـة العلیـا، )21(

  .1065، السابق، ص 2جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، ج : عن نقلاً . 166
، 2012مجلــة المحكمــة العلیــا،  ،غرفــة الأحــوال الشخصــیة، 10/3/2011: بتــاریخ، 313469: قــرار رقــمالمحكمــة العلیــا، )22(

، المرجـع السـابق، ص 3الشخصـیة، ج جمـال سـایس، الإجتهـاد الجزائـري فـي مـادة الأحـوال : عـن قلاً ن. 285، ص 1العدد 

1592.  
، 52، العدد 1997،غرفة الأحوال الشخصیة، نشرة القضاة، 24/10/1995: بتاریخ، 123889: رقمقرار المحكمة العلیا، )23(

  .864،المرجع نفسه، ص 3جمال سایس، الإجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، ج : عن نقلاً . 111ص 
رفــة الأحـوال الشخصـیة،الملف مجلــة المحكمـة العلیـا العــدد ، غ14/10/2010:بتـاریخ، 581222:رقـم، قــرار المحكمـة العلیـا)24(

  .1536المرجع نفسه، ص : عن نقلاً . 248، ص 2011، 1
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من قانون الأسرة أین  62المنصوص علیها في المادة  :مجال سقوط الحضانة لتخلف شروطها   - ث

أوجب المشرع ضرورة مراعاة مصلحة المحضون عند الحكم بسقوط الحضانة لاختلال أحد الشروط، 

یمكن إسناد الحضانة للأم :"، 15/7/2010: ا أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخوهذا م

 .)25( "المدانة بجریمة الزنا متى تحققت مصلحة المحضون

لقاضي السلطة التقدیریة في إثبات المشرع الجزائري ل خوّل: مجال إقامة الحاضن في بلد أجنبي   -  ج

حالة ما إذا أراد الشخص الموكل له الحضانة أن یستوطن ي ، وذلك فالحضانة له أو إسقاطها عنه

ئري في العدید من أحكامه إسقاط زافي بلد أجنبي،وسعیا لتحقیق هذا الهدف قرر القضاء الج

، 21/11/1995: في المحكمة العلیا الصادر قرارالأم لإقامتها ببلد أجنبي، ومن ذلك  الحضانة عن

 وإسنادهإن إقامة الأم بالخارج سببا من أسباب سقوط الحضانة عنها، : "في محتواه ما یلي جاءوالذي 

الزیارة،  على أبنائه المقیمین مع الحاضنة بالخارج، وكذا حقراف للأب؛ لأنه یتعذر على الأب الإش

  .)26(" وذلك لبعد المسافة

مــن :"، والــذي نــص علــى أنــه12/10/2005:الصــادر فــي قرارهــاالمحكمــة العلیــا فــي  وهــو أكدتــه     

وشرعا أن الحضانة تسند على أساس مصلحة المحضون، وأن إسنادها للأم ثبت أنها تقیم فیبلـد  المقرر قانونا

�.)27(" أجنبي بعیدا عن أبیهم یعد خطأ في تطبیق القانون والاجتهاد القضائي �

به في قرارها وقضت  وعلى عكس ذلك فقد خالفت المحكمة العلیا هذا المبدأ، وهو ما قررته 

یمكن إسناد حضانة الأبناء للأم المقیمة خارج إقلیم الجمهوریة " :، بأنه12/3/2013: بتاریخالصادر 

  .)28("الجزائریة مراعاة لمصلحتهم

                                                 
، 2العــدد  ،،غرفــة الأحـوال الشخصـیة، مجلــة المحكمـة العلیـا15/10/2010: ، بتـاریخ564787: رقـم، قــرار المحكمـة العلیـا)25(

 .1053، ص 3جمال سایس، الاجتهاد الجزائري في مادة الأحوال الشخصیة، ج : نقلا عن. 262،  ص 2012

  
نقــلاً . 102، ص 1997، 52، نشــرة القضــاة، العــدد 21/10/1995: ادر فــي، الصــ111048:المجلــس الأعلــى، قــرار رقــم)26(

  .860 ، صسابق، المرجع ال2 سایس، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ججمال : عن
نقــلاً . 381، ص 62، العــدد 2008، نشــرة القضــاة، 12/10/2005: ادر فــي، الصــ334543:المحكمــة العلیــا، قــرار رقــم)27(

�.1467 ، صنفسهرجع ، الم3سایس جمال، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة، ججمال : عن �
 غرفـة الأحـوال الشخصـیة،مجلة المحكمـة العلیـا، العـدد، 12/3/2013: قرار بتاریخ ،246431: المحكمة العلیا، الملف رقم)28(

،ص نفسـهالمرجـع  ،3ج جمـال سـایس، الاجتهـاد الجزائـري فـي مـادة الأحـوال الشخصـیة، : عن نقلاً . 271، ص 2008، 1

1447.  
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  :  الأحكام والقرارات القضائیة المؤیدة لحضانة المرأة العاملة_ المحور الثاني

متطلبات العصر الحدیث ومصلحة المحضـون،  تماشیاً مع وهذامسـألة عمـل الحاضـنة  لمعالجة      

،وهو ما سنحاول وهذا له اعتبار ،شیئا مألوفاً أو الوظائف المهن  خاصـة قـد صـار اشـتغال المـرأة بـبعض

 11-84: من قانون الأسرة رقم 62/2التطرق إلیه في المحور الثاني من هذه الدراسة، وخاصة أن المادة 

متمم، والتي نصت على أن یكون الحاضن أهلاً للقیام بذلك، وما یهمنا في هذا المقام أعلاه المعدل وال

الأحكام والقرارات القضائیة سواء تلك الصادرة عن الجهات القضائیة الجزائریة أو نظیراتها في بعض المحاكم 

  . العربیة

یتم الإقتصار أولاً على س: الحضانة لبعض الدول المغرب لإسنادالأحكام القضائیة المؤیدة :_ أولاً 

بعض الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة في بعض دول المغرب العربي، والتي تم حصرها في كل من 

  .الجزائر والمغرب وتونس

 :على أنهالمعدلـة مـن قـانون الأسـرة،  67/2المـادة  المادةالمشـرع الجزائـري في نص : في الجزائر - 1

، وقـد سـبق "ة أن یشـكل سـببا مـن أسـباب سـقوط الحـق عنهـا في ممارسـة الحضـانةولا یمكـن لعمـل المـرأ" 

  .)29(التعدیل بحق المرأة في اشتراط العمل في عقد الزواج بموجب هإقرار و تأكیـد هـذا المفهوم، 

فیمـــا إذا كـــان كثـــرة الخـــروج ووقتـــه یقـــدره القاضـــي فعمــل المــرأة یقتضــي مـــن الناحیـــة العملیـــة، إذ        

ـــادرا لا یتضـــرر منـــه المحضـــون، لا ،ممارســـة الحضـــانة فعـــلاً  یعیـــق مجـــال لإســـقاط الحضـــانة  أمـــا إذا كـــان ن

  . عنهـا

ومـن قبــل تعـــدیل قـــانون الأســـرة، إذ أن هناك العدید من قرارات المحكمة العلیا تؤید هذا الإتجاه بل و    

لـدواعي المطعـون ضـده، إلا أنــه  ، إلى أن عمل المرأة، وإن كان مؤسساً 18/7/200:قرارهــا الصادر فيبینها 

لا یعـد من مسقطات الحضانة ومـن ثـم یقتضـي الأمـر نقـض القـرار المطعـون فیـه الصـادر عـن مجلـس قضـاء 

والقاضـي بإسـقاط حضـانة الولـدین عـن الطاعنــة بســبب العمــل دون أي ســبب  22/9/1999: سـطیف بتـاریخ

خـر، إذ أن عمـل الحاضـنة لا یمنعهـا مـن ممارسـة الحضـانة وكمـا أنـه لا یوجـــد أي نــص یقضــي بــالمنع مــن آ

  .)30(الحضانة عند العمل

فــي تها ومـــع ذلــك فقــد اعتبــر القضــاء أن عمــل الحاضــنة المــاس بمصــلحة المحضــون یثبــت عــدم جــدار 

، 29/5/1969: لـــس الأعلـــى الجزائـــري فــي قـــراره الصـــادر فــيلمجممارســة الحضــانة، وذلـــك عنـــدما قضـــى ا

                                                 
  .المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم 02- 05: القانون رقممن  19انظر المادة  )29(
، عــــــدد القضــــــائیةلمجلــــــة ، غرقــــــة الأحــــــوال الشخصــــــیة، ا18/7/2000:، بتــــــاریخ245156: رقــــــم، ملــــــف العلیــــــاالمحكمــــــة )30(

  .190 188ص ، 2001،خاص
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مــن المقــرر شــرعا وقضـاء أن ابتعـاد الأم عـن أولادهــا المحضــونین وانشــغالها بوظیفتهــا :"الذي نـص علـى أن 

 . )31("في ممارستها فقط تهاالشـطر الأعظـم مـن النهـار لا تـؤدي إلى سقوط الحضانة عنها وإنما إلى عدم جدار 

یلحظ في هذا القرار غرابة،  فقد اعتـبر عـدم الجـدارة في ممارسـة الحضـانة سـببا تافهـا لـیس إلا، 

وهــل الشــرع  !لا یصـل إلى حـد سـبب جــاد لإســقاط الحضــانة عــن الأم، وكــل هــذا منســوب إلـى الشــرع

  .بهایبقـي الحضـانة لشـخص غـیر جـدیر 

غـــیر هـــذا، ویبحـــث عـــن  كــان علـــى القاضـــي أن یتخـــذ موقفـــاً زكیة أنه  إذ ترى الدكتورة حمیدو        

التســـبیب الصـــحیح لعــــدم إســقاط الحضــانة إذا لاحـــظ أن مصــلحة المحضـــونین بعیــدة عــن الخطـــر فـي الحالـــة 

المحضـونین وضـعت ، لأن مصـلحة تهـاالمعروضـة علیـه یجـب أن تكون هناك جدیة في إسقاط الحضانة وإثبا

 .)32(لجدیة أمر الأطفال

لا یختلـف موقـف القضـاء المغـربي عـن موقـف المحكمـة العلیـا الجزائریـة فیمـا  :في المغرب - 2

بتطـور تطبیـق المبـدأ الخـاص بعمـل الحاضـنة، حیـث في جمیـع القـرارات الـتي تمكنـا الاطـلاع  یتعلـق

مغربي أن یتحاشـى الانـزلاق إلى المخـاطر الـتي یـؤدي إلیهـا تطبیـق لس الأعلى اللمجعلیهـا، حـاول ا

  .ا القدیمة تهالآراء المانعـة لعمـل المـرأة في صور 

، والـذي جـاء فـي جـاء فیـه 10/2/1975: مغربي فـي قــراره الصــادر فـيالعلى الأمجلس الحیـث قضـى 

الإداریـــة أو التعلیمیـــة الـــتي لا تســـتغرق إلا جــزءا مــن حیــث إن الحاضــنة إذا زاولــت وظیفــة مــن الوظــائف :" أن

مـانع یمنعهـا مـن القیـام بشـؤون المحضـون وأن القـول بخـلاف ذلـك إدعـاء لا تصدقه حالات  بها یومها لا یقوم

  .)33( ..."الناس الیومیة

                                                 
حمیدو زكیة، : نقلاً عن .50، ص 4، العدد 1970 نشرة القضاة،خ، . ق. ، غ29/5/1969: بتاریخعلى، الأمجلس ال)31(

  .445المرجع السابق، ص 
  .445حمیدو زكیة، المرجع نفسه، ص  )32(
 :عـننقـلاً غیـر منشـور، 41831: ، ، ملـف إجتمـاعي رقـم10/2/1975: ، بتـاریخ33: ، قـرار رقـممغربـيالعلـى الأمجلـس ال)33(

  .475، ص 1999دار البیضاء، الفي قانون الأحوال الشخصیة، مطبعة النجاح الجدیدة،  كشـبور، الوسـیطالمحمـد 



� � 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 88 -73: ص - ص                     02: العدد                         05: المجلد                    2022: السنة               

 )مقارنة دراسة(العاملة للمرأة الحضانة لإسناد كضابط المحضون مصلحة

 

84 
 

 عـدم جـواز إسـقاطمحمد الكشبور إلى إقرار المبـدأ العـام، أي علـى  وهذا؛ فلربما ما دفع الأستاذ

 لـس الأعلـى قـد قـرر مـن خـلال موقفـه السـابقلمجیبـدو أن ا"الحضـانة بسـب عمـل المـرأة، حیـث یـرى أنـه 

 .)34(حمایة المرأة أكثر مما حماها الفقه المالكي نفسه

 هـذاو ، العــربيفـي تــونس متطــورا بالنســبة لبقیــة دول المغــرب  تشـغیل المـرأة یعتبر  :في تونس -3

، وإذا كانت قرارات الصادرة عن الجزائر والمغرب قد یشـوبها یتجلـى مـن خـلال الواقـع الاجتمـاعي التونسـي

الحضــانة  تفصــــح بصــــراحة عــــن موقفــــه مــــن عــــدم جــــواز إســــقاطبعــض الغمــوض، فــإن نظیرتهــا التونســیة 

ا، حیث قضت في تهالتونسیة في العدید من قرارا ـة التعقیـبوهـذا مـا أكدتـه محكم، بسـبب فقـط عمـل المـرأة

هــي المعیــار الوحیــد الــذي یجــب أن یرتكــز علیــه عنــد  مصـــلحة المحضـــون ،8/5/1990: قرارهـــا الصـــادر

قضـاة الموضـوع إلا بمقتضـى الحـالات المعروضـة  وأن هـذه المصـلحة لا یستخلصـها، )35(إسناد الحضـانة

  .)36(وعناصر التحقیق

  :.الحضانة لبعض الدول المشرق لإسنادالأحكام القضائیة المؤیدة : _ثانیاً 

الحضانة  سـار القضـاء السـوري في بعـض أحكامـه وقراراتـه وجعل ضابطاً مادیاً في إسناد:في سوریا  -1

ـــاریخإ و  عمـــل الحاضـــنة ثمـــاني "، بـــأن 31/3/1975:ســقاطها، فقــد جـــاء فــي قـــرار لمحكمـــة الــنقض بت

ـــترك  إســقاطســـاعات فــي الیـــوم خـــارج البیـــت یـــؤدي إلــى  ـــتعدادها لـ ـــد اسـ ـــا لــم تبـ ـــا مـ حضـــانتها لأولادهـ

ـــل ـــة نفســهاآإلا أنهــا فــي قــرار  ؛)37("العمـ فــي  -لــنقض الســوریةمحكمــة ا-خــر ســابق فـــاعتبرت المحكمـ

ــــبع ســــاعات یومیــــا :" ،  أن28/8/1968: قرارهـــــا الصـــــادر بتـــــاریخ ــــن الطفـــــل سـ غیـــــاب الحاضـــــنة عـ

  .)38("بسـبب عملهـا یسـقط حضـانتها

                                                 
  .49المرجع نفسه ص كشـبور، المحمـد )34(
  .259 ، ص1990جلة قرارات محكمة النقض، ، م1990/05/08:، بتاریخ25913:رقم رار مدنيقمحكمة التعقیب، )35(
  :انظر القرارین)36(

  .35، ص 1970، 4، العدد جلة القضاء والتشریع، م1969/7/1:، بتاریخ6827:رقم رار مدنيق محكمة التعقیب، -

  .94، ص 7دد ، الع1991جلة القضاء والتشریع، ، م2/2/1989:، بتاریخ20431:رقم رار مدنيق محكمة التعقیب، -
، مقتبس عن محمد أحمـد عبـد الرحمـان، الـوافي فـي قضـاء الأحـوال 341: ، قرار رقم31/3/1975: محكمة النقض، بتاریخ)37(

  .431، ص 1992، دار النابغة، بیروت، 1992إلى عام  1970الشخصیة من عام 
، 5،  ط 2عن عبد الرحمن الصـابوني، المرجـع السـابق، ج  :نقلاً ، 321: ، قرار رقم1968/8/28: قض، بتاریخمحكمة الن)38(

  .236الطلاق وآثاره، ص 
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إذا كانـت الأم معلمـة تغیـب "،  بـأن 10/6/1972هذا؛ وقد قضـت المحكمـة ذاتهـا فـي قـرار صـادر لهـا 

لأن شرط الحاضن غیر شرط  ؛لاد فإن وجود خادم لـدیها لا یجعلهـا أهلا للحضانةعن الأو  أربع ساعات یومیاً 

الخادم، بحیث یكون الولـدان خـلال الأربعـة سـاعات بعیـدین عن رعایتهـا وعنایتهـا ممـا یخـل بشـروط الحضـانة 

  . )39( "...المفـروض توافرهـا في الحاضـنة

عمـــــل الحاضـــــنة آذنـــــة فـــي "بـــــأن  17/12/1974: فـــي بینمــــا قــــررت خلافــــا لـــــذلك، حینمـــــا قضـــــت    

 لمجيءالمدرســة الــتي ینتســب إلیهــا المحضــون لا یــؤثر في صــلاحیتها للحضــانة مــادام أنــه یكــون معهــا في ا

  .)40("إلى المدرســة والعــودة

انشــغال الحاضــنة بــالبیع فـي البیــت لا :" على أن 30/6/1959: خر لها بتاریخآ كما  قضــت في قرار

 .)41("یسـقط حقهـا بالحضـانة لأنـه لا یـؤدي إلى العجـز عـن صـیانة الولـد صحة وخلقاً 

على غرار ما قضت به بعـض المحـاكم العربیـة، فـإن القضـاء المصـري شـهد هـو الأخـر   :في مصر  -2

بعض الموافقـات التـي سـلكتها الجهـات القضـائیة السـالفة الـذكر، ومـن بـین هـذه القـرارات مـا قضـت بـه 

مجـرد كـون الحاضـنة تقـوم : "، بـأن1962/ 17/9: محكمــة أســیوط الشــرعیة في حكمهــا الصــادر في

أو عمل لا یسقط الحضانة، إذ المناط في سقوط حـق الحضـانة هو تعـرض الصـغیر للضـیاع،  بحرفة

  .)42("والفساد، والإهمال، كما حرر في رد المحتار، والفتاوى المهدیة

: وعلــى عكــس ذلــك  فقــد قضــت محكمـــة جنـــوب القـــاهرة الابتدائیـــة بمصـــر فــي حكمهـــا الصـــادر بتــاریخ

ولمــا كـــان مـــا تقـــدم وكـــان الثابـــت لهـــذه :" عـــن الأم لاحترافهـــا، وذلـــك بقولهـــا الحضـــانة بإســقاط، 17/1/1985

المحكمة من اطلاعهــا علــى ورقــات الــدعوى الماثلــة ومــا قــدم مــن مســتندات ومــا اســـتبان لهـــذه المحكمـــة مـــن 

م تكـــون قـــد بلغـــت أقصـــى ســـن ومـــن ثــ 1971/06/14فیهــا أن البنــت المــذكورة مــن الموالیــد ... مناقشــــة البنــت

ا، المســتأنف علیهــا، محترفــة لعمــل مســاعدة طبیــب بعیــادة خاصـــة یجعلهـــا تهالحضـــانة المقــررة قانونــا وأن والــد

ـا بـــذلك منصـــرفة عـــن شـــئون البنـــت نهــتـــترك منزلهـــا وابنتهــا المــذكورة طــوال النهــار ولوقـــت متـــأخر مـــن اللیـــل وإ 

                                                 
عن محمد أحمد عبد الرحمـان، المرجـع السـابق، ص ص  :نقلاً ، 294:  ، قرار رقم10/10/1972: محكمة النقض، بتاریخ)39(

431 432.  
، مقتــبس عــن محمــد أحمــد عبــد الرحمــان، المرجــع الســابق، ص 507: ، قــرار رقــم17/12/1974: محكمــة الــنقض، بتــاریخ)40(

432.  
، 5، ط 2ج عـن عبـد الـرحمن الصـابوني، المرجـع السـابق، : ، نقلاً 240: ، قرار رقم30/6/1959: بتاریخ محكمـة الـنقض،)41(

  .236ص  الطـلاق وآثـاره،
أحمد محمد  :نقلاً عن. 89، مجلد السنة العشرین، ص 12256: ، قرار رقم17/9/1962: محكمة أسیوط الشرعیة، بتاریخ)42(

  .502، ص 1999، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1علي داود، القرارات الإستئنافیة في الأحوال الشخصیة، ج 
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تربیتهـــــا التربیـــــة الحســـــنة وتقویمهـــــا ورعایتهـــــا علـــــى النحـــــو الـــــذي تقتضـــــیه مصــــــلحتها المـــــذكورة مـــــن حیـــــث 

ذه المثابـة، لا تكـون أهـلا لحضـانة البنــت لفقــدها أهــم شــرط مــن هـومـن ثم فإن المستأنف علیهـا، . ..ومنفعتهـا

  .."...الشـروط الواجـب توافرها في الحضانة أو وهو شرط القدرة على تربیة الصغیرة

التوفیـــق  الحاضــنة مكانیــة العاملــةإمــدى النظــر إلــى وعلیـــه، فالســلطة التقدیریــة للقاضــي تســتوجب       

وعلیــه؛ فــإذا اســتطاعت الحاضــنة التوفیــق ، بـین عملهـا في الخـارج وعملهـا كحاضـنة بعـدم تـرك الطفـل ضـائعاً 

فـــإن هـــذا لا یســـقط حقهـــا فــي الحضـــانة، بـــین عملهـــا فــي الخــارج وعملهــا كحاضــنة بعــدم تــرك الطفــل ضــائعا، 

ســـبب الضــیاع الــذي یتعــرض إلیــه الطفــل یرجــع إلــى خــروج الحاضــنة خروجــا یتســم بـــالكثرة الـــتي تفـــوت ومنــاط 

نظــر إلیــه علــى ضــوء یفإن عمـل المـرأة یجــب أن بالتالي؛ علـى الصـغیر مصلحته في حضانة الحاضنة له، و 

  .مصـلحة الطفـل

  :خاتمة

ا نهــلأ ؛مصــلحة المحضــون مــن الدراســات الهامــة والمتمیــزة تنتج فــي ختــام هــذه الورقــة البحثیــة أننســ    

 ممـا یقتضــي ،جتماعیـةبكافـة فـروع العلــوم الإ اً وثیقـ اً والقـانون وتـرتبط ارتباطــ تجمـع بـین أصـول الكیــان الأسـري

قراءة مستفیضـة وسـعة فـي الفكـر لملاحظـة الأصـول الشـرعیة والتشـریعیة لمبـدأ هـذه المصـلحة ودراسـة أبعادهـا 

غیر أنـه كـان مـن الأجـدر تحدیـد ضـوابط معـاییر تلـك المصلحة،سـواء مـن جانبهـا ، من حیث تكوین رجل الغد

أن الأمر هنا تعلق بدراسة وتحلیل ، وخاصة و دقیقاً  المعنوي، أم المادي، وذلك حتى یمكننا فهم الموضوع فهماً 

  :، ومن جملة النتائج التي تم التوصل إلیهاعدة قوانین أسریة

طبیعـــــة هــــــذا  تقتضــــیهلأمــــــر ضـــــروري  الطفــــلمــــنح للقاضــــي ســــلطات واســــعة فـــــي تقــــدیر مصــــلحة  - 

وظـائف ال مـع احتـرام ،بطفلها قـد تكـون هنـاك حاضـنة موظفـة ولا تمنعهـا وظیفتهـا الاهتمـام،فالموضـوع

ا كـــذلك، مـــن جهـــة، ولا تعرقـــل ممارســــة الحضــــانة،من جهـــة أخـــرى، كالتـــدریس نهـــتناســـب المـــرأة لكو 

  .والتطبیب أو أمثالهما

، مــن حیــث إذا كــان یشــغلها كــل بهـا علـى القاضـي النظـر إلى نـوع الوظیفـة  أو العمـل الـتي تضــطلع - 

الوقـــت عـــن المحضـــون، ومـــن حیـــث مســـاهمة هـــذه الوظیفـــة فــي تحقیـــق مصـــلحة الطفـــل؛ كــأن تكــون 

الحاضـنة مدرسـة وتسـتغل تعلیمهـا في إعانـة المحضـون في دراسـته وتراقـب واجباتــه المدرســیة؛ أو أن 

 .من حیث مأكله وملبسه إلى غیر ذلك من الأمور بالطفل وتحفظ صحته یضرتكون طبیبة تدرك ما 

تســـــاهم فــي تحقیــــق مصــــلحة المحضـــون عـــن طریــــق ، وخاصــة وأنهــا لمــرأة العاملـــــةالحضــانة ل إســناد - 

تقــــف بجانــــب الحمایــــة المعنویــــة ولاســـیما إذا لـــم یكـــن  نهـــاتــــوفیر لــــه الحمایــــة المادیــــة الــــتي لا ننكــــر أ

  .فقة والده ذو الدخل الضعیفللمحضون موردا آخرا غیر ن
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مادامـت الوظـائف مشـروعة، والحاضـنة لا تتخلـى عـن الطفـل وقتـا كبـیرا الحضانة للمرأة العاملة  إسناد - 

الحنـان والرعایـة والتربیـة، وأن الحاضـنة مـاهرة في تـدبر أمـره بحیــث توفــق بــین عملهــا  إلى حـد فقدانـه

  .الـداخل، فـإن حقهـا في الحضـانة لا یسـقطفي الخـارج وعملهـا في 

 أمـــــــــا أو غیرهـــــــــا، مـــــــــع عملهـــــــــا المشـــــــــروع تعتبـــــــــر مأمونـــــــــةیتبـــــــــین ممـــــــــا ســـــــــبق أن الحاضـــــــــنة إذا  - 

ا تخرج بعض الوقت فقط، ومدة خروجهـا یوجـد نهعلى المحضون صائنة له من الضیاع والإهمال؛ لأ

لا یتنــافى ومصــلحة المحضــون، یصــون الطفــل، ویحــافظ علیــه لا تنــزع الحضــانة منهــا، لأن ذلــك  مــن

 .الفكري لإسناد الحضانة أو إسقاطها ولو بالتنازل عنها صراحة العمود

  :قائمة المصادر والمراجع

، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، 1أحمد محمد علي داود، القرارات الإستئنافیة في الأحوال الشخصیة، ج  -1

  .1999عمان، 

، 1968، المجلة الجزائریة 29/3/1968: المجلس الأعلى للقضاء،غرفة القانون الخاص، قرار بتاریخ -2

بلحاج العربي، قانون الأسرة الجزائري، وفقاً لأحدث التعدیلات، ومعلقاً علیه : نقلاً عن. 149، ص 1العدد

دیوان المطبوعات ، 04، ط 2010- 1966بقرارات المحكمة العلیا المشهور خلال أربع وأربعین سنة 

  .2012الجامعیة، الجزائر، 

  . ، غرفة الأحوال الشخصیة، غیر منشور18/6/1991: ، بتاریخ75171: المحكمة العلیا، قرار رقم -3

لمجلة ، غرقة الأحوال الشخصیة، ا18/7/2000:، بتاریخ245156: المحكمة العلیا، ملف رقم -4

  .2001القضائیة، عدد خاص،

إیناس، مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر بن عصمان، نسرین  -5

  .2009/ 2008: قانون الأسرة المقارن، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة

ي ، رسالة لنیل دكتوراه ف)دراسة مقارنة- مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة للأسرة(حمیدو زكیة،  -6

  .2004/2005القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

سناء عماري، التطبیقات القضائیة للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستیر في  -7

لجامعیة، أحوال شخصیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، السنة ا: القانون الخاص، تخصص

2014/2015.  
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، مذكرة )حمایة الطفل في قانون الأسرة(دلیلة سلامي، : انظر. 180سناء عماري، المرجع السابق، ص  -8

لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، السنة 

  .2008: الجامعیة

  .2013الجامعي، الإسكندریة،  ، دار الفكر1والحضانة، ط صالح بوغرارة، حقوق الأولاد في النسب  -9

  .، الطـلاق وآثـاره5، ط 2عبـد الـرحمن الصـابوني، المرجـع السـابق، ج  - 10

عبد القادر بن حرز االله، المدخل إلى علم مقاصد الشریعة من الأصول إلى الإشكالیات المعاصرة،  - 11

 .م2005- ه1426مكتبة الرشد، الریاض، 

، العدد 1991، مجلة القضاء والتشریع، 2/2/1989:، بتاریخ20431:محكمة التعقیب، قرار مدني رقم - 12

7.  

، مجلة قرارات محكمة النقض، 1990/05/08:، بتاریخ25913:حكمة التعقیب، قرار مدني رقمم - 13
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